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أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي

المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل 

على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

بالديوان الأميري – دولة الكويت

نحو مؤشر إسلامي للتعامل الآجل

بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية

· معنى المصرف الإسلامي :

المصرف الإسلامي "مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال وفقاً لقاعدتي : "الخراج بالضمان" و "الغرم بالغنم" واستثمارها والاتّجار بها وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها التفصيلية" .

ومن هنا فإن المصرفية الإسلامية أساسها الاتّجار بالنقود واستخدامها في عمليات تجارية واستثمارية وفق صيغ التمويل ولاستثمار الشرعة .

أما البنوك التجارية التقليدية فهي مؤسسات ائتمانية عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات الائتمان وتتعامل بوجه خاص في الائتمان قصير الأجل وتقوم بخلق الائتمان(1) .

ومن هنا فإن المصرفية التقليدية أساسها الاقتراض والإقراض (الائتمان) من خلال عمليات مصرفية أساسية يكون فيها البنك مديناً أو دائناً ومن الاتجار في النقود .
· الواقع العملي وضرورة المؤشر :

المؤشر أداة قياس معيارية تستخدم في :

· تحديد الأسعار في المعاملات الآجلة .

· وفي قياس تكلفة رأس المال .

· وفي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية .

(Feasibility study)
· وفي تقويم آداء إدارة الاستثمار .

(Measuring Portfolio Performance)
وهكذا تبدو الحاجة الماسة في الواقع العملي إلى آداة معيارية لقياس الآداء والقدرة على التوقع والتنبؤ بما "يستبصرون" من البصيرة والتمكن من التدبر(1) في الأمور . وللأسف فإن المؤشر السائد اليوم هو مؤشر "الفائدة" الربوية ، ويعد الليبور (London Interbank Rate) المؤشر المستخدم في اتفاقيات الإقراض قصيرة الأجل بين بنوك   لندن أكثر المؤشرات وأوسعها استخداماً ، ويوجد السيبور (Sibor) وهو سعر الفائدة بين البنوك في سوق القاهرة ، والكيبور الكويتي ، وتأخذ هذه المؤشرات من سعر الفائدة العالمي مرجعاً لها .

· الفروق الجوهرية :

إن هناك فروقاً جوهرية وحاسمة بين النظام الاقتصادي في الإسلام وشريعته والنظام الاقتصادي الوضعي يوضحها هذا الجدول رقم (1) على النحو التالي :

جدول رقم (1)

أهم الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي
	م
	عنصر المقارنة
	الاقتصاد الوضعي
	الاقتصاد الإسلامي

	1
	المعنى 
	هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة سلوك الأفراد والمجتمع في إدارة الموارد الإنتاجية النادرة وتنميتها لإشباع الحاجات الإنسانية اللانهائية .
	هو ذلك العلم الذي ينظم علاقة الأشخاص بالمال في كسبه وفي إنفاقه وفق أحكام الشريعة التفصيلية ومقاصدها الكلية .

	2
	الوفرة – الندرة في الموارد 
	هي أساس النظر والتعامل مع الموارد الإنتاجية وكيفية توزيع الموارد النادرة ذات الاستعمالات البديلة بين الأهداف المتعددة .
	الوفرة هي أساس النظر والتعامل مع الموارد الإنتاجية لقوله تعالى "وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. سواء للسائلين" فصلت 10 ، ولقوله تعالى : "وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها" إبراهيم 34 .

	3
	سعر االفائدة
	أساس التعامل النقدي في حركة النشاط الاقتصادي .
	محرم بالقرآن والسنة والإجماع بجميع أشكاله وصوره ومسمياته .

	4
	إشباع الحاجات والرغبات 
	مقصد أساسي وهي حاجات ورغبات لا نهائية تقوم على تحقيق أقصى إشباع ممكن وأكبر متعة ولذة شخصية  .
	مقصد مشتق أي تابع لأحكام الإسلام عقيدة وشريعة ، فهي ليست لا نهائية حيث تنتهي عند حد السرف والترف والتبذير ومحكومة بأحكام الحلال والحرام.

	5
	الأساس الفكري والفقهي 
	أساسه المذهب الفكري القائم على مجرد العقل والفكر البشري سواء كان نظاماً رأسمالياً أو اشتراكياً ومن ثم المادية البحتة .
	أساسه الدين بأحكامه الكلبة والتفصيلية عقائدية تشريعية ، ومن ثم التوفيق بين المادة والروح والأخلاق .

	6
	المصلحة العامة والخاصة 
	اختلاط مفهوم المصلحة الخاصة الفردية والعامة المجتمعية سواء في ذلك النظام الرأسمالي وسيطرة طبقة البرجوازية في النظم الليبرالية وسيطرة طبقة البروليتاريا في النظم الاشتراكية .
	المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عن التعارض وحقوق الله يجب مراعاتها في جميع الأحوال .

	7
	التكاليف المالية
	الأصل فيها الضرائب (التوظيف) 
	الأصل فيها الزكاة .

	8
	ملكية الأموال 
	أساسها والأصل فيها الملكية الخاصة أو الفردية في النظام الرأسمالي والملكية العامة أو المجتمعية في النظام الاشتراكي .
	أساسها والأصل فيها الاستخلاف ، فهي محكومة بقواعد الشرع وأنها تتعدد وتجتمع بنسب متفاوتة بين الخاصة والعامة والوقف .

	9
	المصرفية والنظام المصرفي 
	تقوم على الاتجار في النقود على أساس القرض الربوي .
	تقوم على الاتجار بالنقود وأن القرض لا ينفعل إلا الله قرضاً حسناً لا ربوياً .

	10
	السوق 
	يعمل لصالح الأغنياء ومن يملك القوة الشرائية ومن ثم فهي عرضة للاحتكار والمنافسة الاحتكارية ، ومن هنا تسود الحرية المشوهة .
	دستورها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "هذا سوقكم لا ينتقصن لا يضربن عليه خراج" .

	11
	الثروة 
	دولة بين الأغنياء ، ومن ثم الصراع الطبقي البغيض .
	عدالة توزيع الثروة كي لا تكون دُولَة بين الأغنياء وذلك بنظام الإرث والزكاة وغيرهما.

	12
	نظام الحماية الجنائية والعقابية
	تدل الإحصاءات الميدانية على أنه لم يفلح في السيطرة على مظاهر الفساد .
	العكس تماماً وعلى رأس نظام تلك الحماية تأتي الحدود الشرعية .

	13
	الضمانات في المعاملات 
	تتسم بالقصور وعدم الفاعلية ، ويظهر عكس ذلك من النظر في نظام الضمانات في الاقتصاد في الإسلام .
	المعاملات تحكمها منظومة متكاملة من الضمانات : الوقائية : المتمثلة في التزام النواهي والأوامر والخيارات الفقهية .

· الضمانات التابعة العلاجية : كالعربون ودفعة ضمان الجّدية وتعويض الأضرار المالية الفعلية والرهن والكفالة والحق في الاحتباس والحوالة .

· الضمانات الإجرائية والإثبات : آية المداينات ومقصد حفظ الأموال في الشرع . الديّن يجتمع في إثباته : الكتابة وصدورها من كاتب عدل ، وإقرار المدين أو وليّه بالعدل والشهادة .

	14
	البطالة 
	تعمل آليته القائمة على مبدأي تعظيم رأس المال وتعظيم الربح على وجود البطالة وتزايدها .
	تعمل آليته من خلال التزاوج بين عنصري العمل ورأس المال والمشاركات وسلّة العقود الاستثمارية ، ومن ثم المزيد من فرص العمل على مكافحة البطالة .

	15
	التضخم 
	تعمل آليته القائمة على مبدأ سعر الفائدة وتركيز الثروة ، ومن ثم التهيئة للاحتكار على وجود التضخم .
	تعملي آليته من خلال مبدأ الربح والخسارة والغرم بالغنم وتصحيح وظيفة النقود على مكافحة التضخم. 

	16
	الصراع والتكافل الاجتماعي 
	تعمل آليته الفردية على توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء وتأجيج الصراع الطبقي الاجتماعي .
	تعمل آلية التعاون والتكافل على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء ومكافحة الصراع الطبقي الاجتماعي .

	17
	آلية النشاط الاقتصادي 
	يحكمه مبدأ تعظيم الربح وتعظيم الثروة وسعر الفائدة .
	تحكمه المطلوبات والمحظورات الشرعية .

	18
	المحصلة 
	· الفقر المذل المهين إذ سوف يصل عدد الفقراء إلى 1.9 مليار نسمة بحلول 2015 حسب آخر إحصائية للتنمية في العام 99/2000 أجراها البنك الدولي .

· تركيز الثروة في (35) شركة كبرى تستأثر بما نسبته 40% من التجارة العالمية (10) شركات تستأثر بما نسبته 86% من قطاع الاتصالات 1% يملكون 50% من الثروة في U.S.A .

· المضاربات فكل (1) دولار من (50) يستخدم في الاستثمار الحقيقي و 49 في المضاربات .

· الانهيارات المالية : نيويورك 1987م جنوب شرق آسيا 1997 – المملكة المتحدة 92 ، وروسيا 1999 .

· التلوث البيئي المخيف .

· التضخم الركودي والبطالة .
	· عصر عمر بن عبدالعزيز والقضاء المبرم على الفقر .

· الاقتصاد في الإسلام نظام إصلاح وعمارة ، لقوله تعالى : " ولا تعثوا في الأرض مفسدين" هود / 85 .

· هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب" هود /61 .

· لقوله تعالى :

· "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب" آل عمران/145 .

· المال خير وفتنة وضرورة اتباع منهج الله : لقوله تعالى :

· "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا" طه /153-124 .

· التغيير يحتاج إلى تغيير فاقتصادنا دين وتربية .




كما أن هناك فروقاً جوهرية حاسمة بين النظام المصرفي ومؤسساته في الإسلام وشريعته والنظام المصرفي التقليدي يوضحها هذا الجدول رقم (2) على النحو التالي : 
أهم الفروق الجوهرية بين
البنك التقليدي والبنك الإسلامي

	م
	عنصر المقارنة
	البنك التقليدي
	البنك الإسلامي

	1
	النشأة
	نزعة فردية مادية للاتجار في النقود وتعظيم الثروة .
	أصل شرعي لتطهير العمل المصرفي من الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية 

	2
	المفهوم 
	أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في الائتمان النقدي وعمله الأساسي والذي يارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغير ذلك من عمليات الائتمان .
	مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم للاتّجار بها واستثمارها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية .

	3
	طبيعة الدور 
	مؤسسة مالية وسيطة بين المدخرين / المودعين والمستثمرين .
	لا يتسم دوره بحيادية الوسيط بل يمارس المهنة المصرفية والوساطة المالية بأدوات استثمارية وتجارية يكون فيها بائعاً ومشترياً وشريكاً .. إلخ .

	4
	أساس التمويل 
	يقوم على أساس القاعدة الإقراضية بسـعر فائدة .
	يقوم على أساس القاعدة الإنتاجية وفقاً لمبدأ الربح والخسارة .

	5
	صفة التعامل معه 
	· مُودع ومُدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض ومدين وكلاهما على أساس الفائدة .

· مستأجر لبعض الخدمات المصرفية كصناديق الأمانات .

	· صاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان .

· صاحب حساب استثماري فهو رب مال .
· مشتري / بائع في جميع أنواع البيوع الحلال.
· مشارك .

	6
	المحظور والجائز 
	· الأصل أنه يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة أو أن يمتلك البضائع إلا سداداً لدين له على الغير عل أن يبيعه خلال مدة معينة .
· يحظر عليه شراء عقارات غير التي يحتاج إليها لممارسة أعماله ، أو أن يتملكها سداداً لدين له علي أن يبيعها خلال مدة معينة .
· يجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود نسبة محددة من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزي .
	· الأصل أنه يجوز له ممارسة التجارة والصناعة وتملّك البضائع وشراء العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية .

	7
	الموارد المالية الذاتية 
	· يستطيع إصدار أسهم ممتازة 
	· لا يستطيع ذلك لما تقوم عليه من الفائدة الربوية .

	8
	الموارد المالية الخارجية 
	· الودائع والقروض على أساس الفائدة .
	· لايقرض ولا يقترض بفائدة ويوجد به حسابان للاستثمار :
· ح.ث. العام ، و ح.ث. الخاص ، ويؤسس الأول على قواعد المضاربة المطلقة ويؤسس الثاني على قواعد المضاربة المقيدة .

	9
	الاحتياطي العام 
	· يستقطع من صافي ربح البنك 
	· يستقطع من صافي الربح الذي يخص المساهمين فقط .

	10
	استخدامات الأموال 
	· الجزء الأكبر من الأموال يستخدم في الإقراض بفائدة .
	· الجزء الأكبر من الأموال يتم توظيفه على أساس صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية من البيوع والمشاركات والمضاربات وغيرها . 

	11
	الوظيفة الرئيسية 
	· يقوم بصفة أساسية ومعتادة بقبول الودائع وتقديم القروض للغير على أساس الفائدة .
	· مضارب في مضاربة مطلقة باعتبار المودعين في مجموعهم رب مال ، وللمضارب أي البنك أن يضارب فيكون رب مال وأصحاب العمل (المستثمرون) هم المضارب .
· وكيل استثمار بأجر معلوم .

	12
	الإدخار وتنمية الوعي الإدخاري 
	· طبقاً للنظرية الوضعية الادخار هو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك لذلك يبحث البنك التقليدي عن الأموال لدى الأغنياء .
· لذلك يهتم بكبار أصحاب الأموال على حساب تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد عموماً .
	· الادخار تأجيل إنفاق عاجل إلى آجل فهو عملية سلوكية ابتداء لذلك يبحث البنك الإسلامي عن الأموال لدى جميع الأفراد أغنياء وفقراء .
· لكل فئة من فئات المجتمع دوافعها الادخارية ولذلك تتنوع هذه الدوافع ومن هنا يهتم البنك الإسلامي بتنمية الوعي الادخاري لدى الجميع تحقيقاً لدوافعهم الخاصة .

	13
	المتاجرة على الملكية 
	· تغطي الملكية إجمالي الأموال التي يستطيع البنك اتجاري بناء عليها أن يحصل على القروض واستخدام الأموال المقترضة على أساس سعر الفائدة لتحقيق أكبر عائد لأصحاب البنك .
	· لا يعتمد على المتاجرة على الملكية ومن ثم على الفرق بين الفائدة الربوية الدائنة والمدينة وإنما يعتمد على استثمار الأموال والاتّجار بها وفق الصيغ والأدوات الشرعية .

	14
	الربح 
	· يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك .
	· يتحقق بأسبابه الشرعية من : المال – العمل – الضمان – وفق الأساليب الشرعية المحددة لكل سبب .

	15
	الخسارة 
	· يتحملها المقترض وحده حتى ولو كانت لأسباب لا دخل له فيها .
	· يتحملها البنك إذا كان رب مال في مضاربة ، وفي البيوع  إذا حدثت حوالة الأسواق ، وبقدر رأس المال دائماً في المشاركات .

	16
	عناصر الـ 5C'S :

CAPITAL . COLLATERAL COPACITY . CHARACTER CONDITION 
	· الأهمية النسبية للضمانات أكثر .
· الاهتمام برأس المال وبالقدرة الإيرادية أكثر .
	· الأهمية النسبية لشخصية المتعامل وأخلاقياته أكثر .
· الاهتمام بالقدرة الإيرادية أكثر .
· والمهم أن الوزن النسبي لهذه العناصر الخمسة يختلف عن البنك التجاري بحسب طبيعة كل منهما المختلفة وكذلك طبيعة أعماله ونشاطاته التي يقوم بها وآلياتها في الممارسة العملية .

	17
	الخدمات المصرفية 
	· تُؤَدى مقابل ما يسمى عمولة تعتبر مصدراً من مصادر الإيراد لا تتقيد بـ :طبيعة الخدمة ولا بالحلال والحرام .
	· تُؤَدى نظير التكاليف الفعلية لهذه الخدمة وتتقيد بالحلال والحرام .

	18
	طريقة احتساب الفائدة
	· تحتسب الفائدة ضمن عناصر تكلفة رأس المال ومن ثم تؤثر على الربح .
	· الربح أو الخسارة بعد خصم المصروفات والنفقات فقط ولا وجود للفائدة فيها ، والربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران .

	19
	الرقابة 
	· نوعان من الرقابة : من قبل الجمعية العمومية ، والسلطات النقدية .
	· ثلاثة أنواع من الرقابة : الرقابة الشرعية ، ومن قبل الجميعة العمومية ، والسلطات النقدية .

	20
	إعسار المدين 
	· إذا كان غير مماطل فلا يسمح له بمهلة سداد ، ويلتزم بفوائد تأخير .
· وإذا كان مماطلاً فبالإضافة إلى ما تقدم تكون المقاضاة .
	· إذا كان غير مماطل يعطىمهلة سداد (فنظرة إلى ميسرة) ولا يلتزم بأي زيادة على الدين ، وقد يعفى من الدين في حالة الإعسار الكامل وضآلة المبلغ .
· وإذا كان موسراً مماطلاً تكون المقاضاة والعقوبة .

	21
	صندوق الزكاة 
	· لا مكان له فيه .
	· أحد الركائز في تطبيق المنهج الاقتصادي الإسلامي ولتحقيق التكافل الاجتماعي فهو أحد المزايا التنافسية القوية .. إلخ .

	22
	مقاصد الشريعة وأولوياتها 
	· ليس لها مكان فيه وإن حصل بعض التوافق فهو جزئي .
	· من أهم محددات آلية العمل وممارسة النشاط .


· مؤشر الربحية هو البديل :
لا شك أن اعتماد المؤشرات يعد أمراً ضرورياً لتحديد كفاءة الآداء وقياس نسب نجاحه أو فشله ، والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أصبحت في حاجة ماسة إلى معيار لتقويم كفاءتها وقياس آدائها وللأسف الشديد أصبح الاستئناس إن لم الاستخدام لمؤشر سعر الفائدة أمراً معتاداً في تسعير منتجات المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية وإن كان ذلك لضرورة الوقع العملي واعتبارات السوق التي لا يمكن بحال تجاهلها ، ولهذا جاءت توصية مجمع الفقه الإسلامي في ندوة مشاكل البنوك الإسلامية 1413هـ /1993م بضرورة الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوي في تحديد هامش الربح في المعاملات .

ولا شك أن هذا المؤشر البديل يقوم على أسس موضوعية وشرعية تتفق مع مباديء الاقتصاد في الإسلام ، وقواعد الصيرفه الإسلامية ، وممارسة المهنة المصرفية وفقاً لأحكام شريعته ، ألا وهو مؤشر الربحية لقياس المعاملات المالية الآجلة ، وضرورة استنباط الأحكام التفصيلية التي يعتمد عليها هذا المؤشر الإسلامي المنشود ، وما يستلزمه هذا المؤشر من بناء فني دقيق واستخدام الأساليب الرياضية فيه ، وما يستلزمه من إيجاد أسواق للأوراق المالية على مستوى عال من الكفاءة والشفافية .
· مؤشر الفائدة منتقد في ذاته مدمِّر في آثاره :

وبخاصة وأن مؤشر الفائدة الربوية منتقد في ذاته مدمر في آثاره ، مما جعل الخبير الاقتصادي العالمي آلان بلايندر(1) (Alans . Blinder) يدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي الحالي بعد أن فشل فشلاً ذريعاً في حماية البشر من مخاطره الضارية ، وأن الانهيارات المالية قد باتت متكررة ومدمرة ومستشرية .

ولا أدل على أن مؤشر الفائدة منتقد في ذاته أنه يحمل عامل فساده في بنائه وما يحدثه من خلل نقدي ومالي واقتصادي إذ كيف يعاير الثمن نفسه ؟! وهو ما يفهم من كلام ابن تيميه وغيره من أن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ومن ثم لا يجوز أن تستخدم فيما يناقض مقصودها وهو الثمنية(1) .

ولا أدل على ذلك أيضاً أن نظريات سعر الفائدة لدى علماء الاقتصاد الوضعي منذ عصر السير سان توماس الإكويني(2) (Saint Thamas Aquinas) ليست لتفسير الفائدة وإنما لتبريرها . وشتّان بين أساس التفسير للفائدة ووسائل تبرير أخذ الفائدة وما قيل بشأنه من أنها -أي الفائدة – ثمن استعمال النقود ، أو المنفعة المتحصلة منها ، أو الانتظار ، أو الفرصة البديلة ، أو المخاطرة ، أو نصيب المقرض من العائد الذي يحصل عليه المقترض ـ وهكذا .

· معالم ومرتكزات مؤشر الربحية الإسلامي كبديل لمؤشر الفائدة الربوية :

من المعلوم سلفاً وما يجب التنبيه إليه أن الحكم الشرعي في دائرة المعاملات المالية له متطلبات فنية ، تشغيلية ، يتعين النهوض بها ، حنى يؤتي ذلك الحكم أٌكله وتظهر ثماره العملية وتتحقق المصلحة الشرعية العملية من تطبيقه ، وسنرصد هنا بإيجاز شديد عدداً من المعالم والمرتكزات لمؤشر الربحية الإسلامي كبديل لمؤشر الفائدة وذلك على النحو التالي :
1) مؤشر الربح نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين" البقرة/16 ، ومن ثم كان الربح كمؤشر هو الفارق بين الهدى والضلال .

2) إن قاعدة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية هي : الغرم (الخسارة) بالغنم (الربح)(1) (Profit & Loss Sharing – Based Banking) .

3) ألا ترى أن اقتسام الربح والاشتراك فيه يمثل قمة العدل في عملية التمويل والاستثمار في المنهج الإسلامي ، وأن الفائدة تمثل قمة الظلم في التعامل لأنها تكون مؤكدة لحساب طرف والربح محتمل ، وقد يكون منعدماً بالنسبة للطرف الآخر .

4) نستطيع القول بأن في الفقه الإسلامي نظريتان في الربح هما :

1- ما يقول به الشافعية عند حديثهم عن شركة "العنان" وهو أن يكون الربح بين الشركاء على نسبة أموالهم بشروط مخصوصة .

2- ما يذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الربح يكون بحسب الاتفاق والشرط بين الشركاء وبشروطه أيضاً أي على ما اصطلحوا عليه .

5) في المضاربة الربح المتحصل منها هو محل عقد المضاربة عند كثير من الفقهاء ، والاشتراك فيه هدف طرفيها ومقصدهما بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر ، فرب المال يأخذ حصته بماله والمضارب يأخذ حصته من الربح بعمله ، ومن هنا إن شُرط جميع الربح لرب المال كان العقد إبضاعاً ، وإن شُرط جميع الربح للمضارب كان العقد قرضاً ، ولذلك يشترط بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين في المضاربة فهم شركاء فيه ، وهو ما اتفق عليه الفقهاء ، فمن معلومية الربح أن يتفق المتعاقدان على كيفية توزيعه بينهما ، وأن يُنص على ذلك في العقد لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه تفسد العقد(2).

6) الربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران كما يقول الفقهاء(3) ، جاء في المعنى لابن قدامة(4) "وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضعية من الربح .. لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح" . وهذه القاعدة "الربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران" لا يعرفها مؤشر الفائدة إذ الخسارة دائماً على المتمِّول والربح دائماً للممول .

7) أليس من شروط المضاربة أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً ، وأن حصة كل من المتعاقدين في الربح الناتج من تقليب رأس المال يشترط فيها ما يلي :

· أن تكون معلومة .

· أن تكون حصة شائعة في جملة الربح .

فلا يصح أن يكون الربح لكل من المتعاقدين مجهولاً ، أو محدوداً كعشرة مثلاً ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ، فتحديد الربح بمبلغ محدد يقطع الشركة فيه ، وقد حكى ابن رشد الإجماع في ذلك فقال(1) : "اجمعوا على صفته (القرض) أن يعطى الرجل المال على أن يتّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من الربح أي جزء كان مما يتفقان عليه .." 

وبهذه الشروط في الربح قال الحنفية والشافعية والحنابلة(2) .
8) أليس نموذج المرابحة عنواناً على الربح(3) ولكنه هنا متفق على مقداره أو على نسبته عند التعاقد مضاف إلى ثمن السلعة والتكاليف ، بل إن التشابه أو التماثل بين هامش ربح المرابحة وسعر الفائدة غبن للمزايا التنافسية في المرابحة من :

1- عدم جواز غرامة التأخير .

2- نظرة الميسرة في حالة العسر لا المماطلة عن غني .

3- إمكانية تحّول العقد بضوابطه الشرعية .

والحساب عامل مهم في المرابحة فعندما كرهها الإمام أحمد إنما لأنه لا يؤمن فيها هوى النفس في نوع غلط . أجاب ابن قدامة في المغني أن هذا أمر يزول بالحساب .

9) الربح المحدود بحدود الغبن والاستغلال في الفقه الإسلامي كعيوب تلحق العقد في بنائه على إرادة معيبة ، وللقاضي أن يرده إلى الحد المعقول الذي يحقق العدل بين أطراف العقد .

10) للمالكية كلام قوي ومفيد في كيفية الحساب في المرابحة وبخاصة في حساب التكاليف إذ يقسمونها ثلاثة أقسام هي(1) :

· قسم لا يضاف إلى ما قامت به السلعة .

· قسم يضاف ولا يحسب له ربح .

· قسم يضاف ويحسب له ربح .

مما يقدم نموذجاً عملياً دقيقاً في كيفية حساب الربح في المرابحات .

11) إذا كان الربح محدوداً بحدود الغبن والاستغلال كما سبق إلا أنه في ذاته من باب التسعير في الفقه الإسلامي والأصل فيه عدم الجواز إلا بسبب شرعي صحيح وما يفيده ذلك من حرية السوق ومنع التدخل في حركته إلا لضرورة لحديثه صلى الله عليه وسلم : "دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض"(2) ، وحديثه صلى الله عليه وسلم "هذا سوقكم فلا ينتقص ولا يضربن عليه خراج"(3) .

وهنا نقول أليست هذه هي العالمية الشرعية أو العالمية الإسلامية الرشيدة وليست العولمة أو الهيمنة البغيضة .

12) إن من موجبات اعتماد مؤشر الربح بديلاً عن مؤشر الفائدة يؤكده ذلك الربط القرآني بين الربا وعدم الزيادة في المال ، وبين الزكاة ومضاعفة الزيادة في المال في قوله تعالى :

"وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" الروم /39 .

وأن الربط بين الزكاة ومضاعفة المال يوجب استثمار المال حتى لا تأكله الصدقة / الزكاة . والاستثمار وما يتبعه من تجارة إذا تعين واجباً ، فإن الربح في التجارة هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، ومن ثم فإن مؤشر الربح هو الأداة المعيارية السليمة لحركة الأموال ، وليس مؤشر الفائدة كما دل على ذلك النص القرآني الذي ذكرناه .

13) إذا كان الربح من النماء والزيادة فإنه هو المعيار الذي يحدد استراتيجية المعاملات ، ويحدد أيضاً هدف المشروع الاقتصادي ويحقق كذلك مقصد الشرع ، لأنه بدون الربح ومؤشر الربح لا يكون المال (المشروع) قادراً على إشباع حاجات الناس وكفالة إشباعها .

14) إذا كان الربح من الزيادة والنماء فإن مؤشره يرتبط بسلم الأولويات الشرعية في التمويل والاستثمار من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وما يرتبط بهذا السلم من تنوع وتعدد المخاطر بحسب ظروف كل مشروع وموقعه في سلم الأولويات ، ومن هنا كان التغيير في نسب الربح وارداً لا محالة ، ولا شك أن ذلك يعكس مؤشراً متقدماً ودقيقاً أيضاً .

بل إن آلية تنوع مجموعات وشرائح الصيغ الشرعية للتمويل والاستثمار تفرض تنوع مؤشر الربحية بحسب كل شريحة أو زمرة منها ، كالبيوع وما فيها من بيوع مساومة وبيوع أمانة ، والمشاركات والإجارات والوكالات وغير ذلك ، ولا شك أن هذا – من وجهة نظرنا – يثري مؤشر الربحية ويجعله أكثر فاعلية ودقة وإن جَعلت بناءه أكثر صعوبة وفنية .

15) إن مؤشر الربح فيه جانب تحليلي وفيه بعد إيماني أيضاً : 

· ويتمثل الجانب التحليلي في كل ما يجب أن يكون عليه من معلومية ، ونسبة ، وطبيعة العملية أو المشروع ، ومن تراضي بين الطرفين ، ودرجة الأولوية ، ودرجة المخاطرة ، وغير ذلك ونحوه .

· أما البعد الإيماني فيتمثل في الربط بين الربح وما يرزق الله به من مال حلال وما فيه من حقوق لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى : "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" الذاريات/19 ، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك"(1) .

ومن هنا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم : "بوضع الجوائح"(2) أي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها(3) ، ولا شك أن مؤشر الربحية يأخذ احتمالات الجوائح في الحسبان .

16) إن القوانين الوضعية تسوى بين الربح والخسارة في كيفية التوزيع بحسب الاتفاق وهي بذلك تسوى بين العدل والظلم ، والقاعدة الشرعية المجمع عليها إن الخسارة بحسب رأس المال دائماً وأن اشتراط غير ذلك من الشروط الفاسدة التي لا يقتضيها العقد وتؤدى إلى النزاع كأن يكون تحمل الخسارة بأكثر من رأس المال أو ألا تكون عليه خسارة إذ كيف تترتب خسارة زائدة عن رأس المال وهي متعلقة بجزء هالك منه ! وكيف تزيد خسارة أحد الشريكين إذا تساويا في رأس المال !

يقول البهوتي(1) " الوضيعة على قدر المال بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلفٍ أو نقصانٍ في الثمن أو غير ذلك" .

ويقول ابن قدامة(2) "الوضعية على قدر المال : يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساوياً في القدر فالخسران بينهما نصفين وإن كان أثلاثاً  فالوضعية أثلاثاً لا نعلم في هذا خلاف بين أهل العلم وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما" "والوضعية في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضعية عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربّه ولا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء" .

17) إن مؤشر الربحية يقدم حلولاً شرعية لمشكلات أو اشكاليات عملية في تطبيق بعض الأحكام الشرعية مثل :

· "نظرة الميسرة" للمدين المعسر الذي يمرّ بضائقة مالية عارضة ، ثم تعود أموره بعدها إلى حالتها الطبيعية ، دون عنت أو مشقة أو إرهاق من الدائن ، وهو ما يجب التحقق منه بمعطيات علم المحاسبة المعاصر مثل : تمكين الدائن من عمل مركز مالي للمدين المعسر ، ومن ثم إجابته إلى نظرة الميسرة من عدمه لكونه مماطلاً يستحق العقوبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لي الواجب يحل عرضه وعقوبته" وحديثه صلى الله عليه وسلم "مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"(3) متفق عليه 

· وهنا يسعف مؤشر الربحية في تقدير مقدار الضرر الذي لحق الدائن وتسبب فيه مطل المدين الغنى الواجد .

بل إن نظرة الميسرة يرتبط بها بعد إيماني دلت عليه الآية الكريمة من تصدق الدائن وتذكيره بالآخرة وذلك في قوله تعالى :

"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ..... واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون" البقرة/280-281 

هذا في الوقت الذي لامجال فيه لكل ذلك عند من يستخدمون مؤشر الفائدة الربوية إذ يعمل هذا المؤشر دائما أبدا لصاحب رأس المال ولا يأخذ في اعتباره مصلحة المدين أو الطرف الآخر ومن ثمة فهذا المؤشر يعمل لحساب طرف على حساب الطرف آخر فيصبح المال " دولة بين الأغنياء " هو ممنوع وغير عادل في المنهج الإسلامي لقولة تعالى :- 

" كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب " الحشر/7 . 

وبناء على كل ذلك أنه قد آن الأوان لتبني مؤشر عادل وسليم في ذاته وعادل أيضا في أثاره وأنه هو مؤشر الربحية وأن الاقتصاد الإسلامي وحده هو المؤهل لتقديم هذا المؤشر لقوله تعالى: 

" منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون "  المائدة66 

وأن الأمة المخولة بإقامة النظام الاقتصادي العادل هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لامتلاكها لمقومات هذا النظام في منهجها التشريعي بعد أن أثبت الواقع عجز النظم الاقتصادية الوضعية عن كفالة وإشباع حاجات الناس بل وأنها – أي تلك النظم الوضعية - تصدر الأزمات للعالم وتزيد من الحلقات الجهنمية للفقر والجوع في العالم .

ولكننا في نفس الوقت ندرك صعوبة بناء هذا المؤشر الإسلامي البديل وبلورته و ندرك احتياجات الفنية والمهنية من استخدام أدوات التحليل المالي والأسلوب الرياضي كي يأتى بنيانه سليما ولكنه أصبح واجبا شرعيا متعينا لا يجب أن يطمئن ولا يهدأ العلماء حتى يخرجوه للناس . 

والله الموفق 
بديلاًُ عن مؤشر الفائدة الربوية 











(1) أنظر د. أحمد زهير شامية – النقود والمصارف ص 272 – ط دار زهران – عمان الأردن – د. أحمد جامع – النظرية الاقتصادية ح2 ص 73 – 84 .


(1) هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى "وكانوا مستبصرين" العنكبوت/38 . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه : لهم بصيرة .. وقيل: لهم بصيرة أن الرسالات حق والآيات حق ولكنهم مع ذلك يكفرون عناداً – انظر  تفسير ابن عطية ح11 ص 390 ط قطر.


(1) أستاذ اقتصاد بجامعة برينستون ونائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي في الفترة من 94/1996م في دراسة نشرتها مجلة "فورين أفيرز" Foreign Affairs وتأسيس نظام مالي جديد في العالم هو ما دعا إليه أيضاً د. وليام لارالدي – مدير مجموعة الـ24 في واشنطن – أنظر الاقتصاد في أسبوع العدد رقم 158 بتاريخ 27/10 – 2/11/1969م يصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية .


(1) أنظر في هذا المعنى الفتاوى ج 29 / 471 ، 472 و ج 19 /251 – 252 .


(2) ولد عام 1225م وتوفى عام 1274م في إيطاليا وتلقى جزءاً من تعليمه في باريس وكان من أبرز من كانوا يمثلون فكر "المدرسين" Scholastics من رجال الكنيسة الكاثوليكية الذين كانوا يدرسون الفلسفة والقانون في أوروبا منذ بداية النصف الثاني من العصور الوسطى ولكنهم ينتهجون منهجاً فكرياً خاصاً يغلب عليه الطابع الديني بما في ذلك النشاط والفكر الاقتصادي – أنظر د. حسين عمر – تطور الفكر الاقتصادي ح1 ص68 .


(1) أنظر م. (87) مجلة الأحكام العدلية وشرحها للبستاني .


(2) أنظر بدائع الصنائع 8/3606 – نهاية المحتاج 5/227 – كشاف القناع على متن الاقناع 3/498 .


(3) أنظر المادتين رقمي (1427) ، (1428) من مجلة الأحكام العدلية والمادة (462) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان إعداد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف .


(4) ح5/41 .


(1) بداية المجتهد 2/226 . 


(2) شرح فتح القدير 8/149 – بدائع الصنائع 8/3606 – تكملة المجموع 14/197 – مغني المحتاج 2/313 – الروض المربع للبهوتي 2/210 .


(3) يقول الرملي "وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها" – حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/122 .


(1) أنظر كتابنا فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر – ط – مكتبة وهبة .


(2) رواه مسلم 1/660 .


(3) أخرجه ابن ماجه في سننه عن الزبير بن المنذر بن أسيد الساعدي – كتاب التجارات – باب الأسواق ودخولها رقم 2233 .


(1) عن أنس رضي الله عنه قال : نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال : تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك" صحيح مسلم – كتاب المساقاة باب وضع الجوائح حديث رقم 2906 .


(2) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، صحيح مسلم كتاب المساقاة باب وضع الجوائح حديث رقم 2909 .


(3) وفي تفصيل أحكام الجوائح أنظر معالم السنن للخطابي 3/86 ط المكتبة العلمية – بيروت .


(1) كشاف القناع 3/499 ، 500 ، 505 .


(2) المغني مع الشرح الكبير 5/147 ، 148 – أنظر أيضاً المبسوط ح11 / 176 – المحلي لابن حزم ح8/126 .


(3) رياض الصالحين للنووي حديث رقم 1618 .
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